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مشروع دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة 
 
 

تقرير الأمين العام 
 

ملاحظات خلفية 
 

نظـرت اللجنـة، في دورـا الثالثـة والثلاثـين المعقـودة في سـنة ٢٠٠٠، في تقريـر للأمـين العـام عـن الأعمـال الممكنـة في المســـتقبل في  -١

). وفي تلـك الـدورة اتفقـت اللجنـة علـى أن المصـالح الضمانيـة موضـوع هـام وأنـه عـرض  A/CN.9/475) مجال قانون الائتمـان المضمـون

علـى اللجنـة في الوقـت المناسـب، ولا سـيما في ضـوء الصلـة الوثيقـة بـين المصـالح الضمانيـة وأعمـال اللجنـة بشـأن قـانون الاعسـار. وشـــاع رأي 

مؤداه أن قوانين الائتمان المضمون الحديثـة يمكـن أن يكـون لهـا أثـر كبـير علـى توافـر وتكلفـة الائتمانـات وبالتـالي علـى التجـارة الدوليـة. وشـاع 

ــاده أن قوانـين الائتمـان المضمـون الحديثـة يمكـن أن تخفـف مـن جوانـب عـدم المسـاواة في الوصـول إلى الائتمــان منخفــض التكلفـة  أيضا رأي مف

بين الأطراف التي في البلدان المتقدمة النمـو والأطـراف الـتي في البلـدان الناميـة، وفي الحصـة الـتي تحصـل عليـها تلـك الأطـراف مـن منـافع التجـارة 

الدوليـة. غـير أنـه أعـرب عـن تحذيـر في هـذا الخصـوص مـؤداه أن تلـك القوانـين يجـب، لكـي تصبـح مقبولـة للـدول، أن تحقـق توازنــا ملائمــا في 

معاملـة الدائنـين الممـيزين والمضمونـين وغـير المضمونـين. وذكـر أيضـا أنـه مـن المسـتصوب، بـالنظر إلى تبـاين سياسـات الـدول، اتبـاع ـــج مــرن 

يهدف إلى اعداد مجموعة من المبادئ مشفوعة بدليل، لا إعداد قانون نموذجي. وعـلاوة علـى ذلـك، ومـن أجـل ضمـان تحقيـق المنـافع المثلـى مـن 
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ــع وقـوع الأزمـات الماليـة، وتخفيـض حـدة الفقـر، وتيسـير التمويـل الائتمـاني كمحـرك للنمـو الاقتصـادي، سـيلزم  اصلاح القوانين، بما في ذلك من

تنسيق أي جهد بشأن المصالح الضمانية مع الجهود المتعلقة بقانون الاعسار.(١) 

A). وفي  / C N.9/496) وفي الدورة الرابعة والثلاثين المعقودة في عام ٢٠٠١، نظـرت اللجنـة في تقريـر آخـر أعدتـه الأمانـة -٢

تلـك الـدورة اتفقـت اللجنـة علـى أنـه ينبغـي الاضطـلاع بأعمـال، بـالنظر الى التأثـير الاقتصـادي النـافع لوجــود قــانون عصــري بشــأن الائتمــان 

المضمون. وذكر أن التجربة قد بينت أن مواطن القصور في ذلك اـال يمكـن أن تكـون لهـا تأثـيرات سـلبية كـبرى في النظـام الاقتصـادي والمـالي 

لأي بلد. وذكر أيضا أن ايجـاد اطـار قـانوني فعـال وقـابل للتنبـؤ هـو أمـر ينطـوي علـى منـافع للاقتصـاد الكلـي علـى المـدى القصـير وعلـى المـدى 

الطويل على حد سواء. فعلى المدى القصير، أي عندمـا تواجـه البلـدان أزمـات في قطاعـها المـالي، يكـون وجـود اطـار قـانوني فعـال وقـابل للتنبـؤ 

ــاذ المطالبـات الماليـة، وذلـك لمسـاعدة المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة علـى التحكـم مـن خـلال  أمرا ضروريا، وخصوصا بالنسبة إلى انف

آليات انفاذ سـريعة، في تدهـور قيمـة مطالباـا، ولتيسـير اعـادة هيكلـة الشـركات بتوفـير أداة مـن شـأا أن تسـتحدث حوافـز للتمويـل المؤقـت. 

أما على المدى الطويل، فان وجود اطار قانوني مـرن وفعـال للحقـوق الضمانيـة يمكـن أن يكـون أداة مفيـدة لزيـادة النمـو الاقتصـادي. ولا ريـب 

ـــة الحصــول علــى قــروض ائتمانيــة يمكــن تحمــل  في أنـه لا يمكـن تعزيـز النمـو الاقتصـادي والقـدرة التنافسـية والتجـارة الدوليـة دون توفـر امكاني

أعبائها، لأن عدم توفر تلك الامكانية يحول دون توسع المنشآت لكي تحقق امكاناا الكاملة.(٢) 

وفي حـين أعـرب عـن بعـض الشـواغل فيمـا يتعلـق بجـدوى العمـل في ميـدان قـانون الائتمـان المضمـــون، لاحظــت اللجنــة أن تلــك  -٣

الشـواغل ليسـت واسـعة الانتشـار، ومضـت إلى النظـر في نطـاق الأعمـال.(٣) وسـاد علـى نطـاق واسـع رأي مفـاده أن الأعمـال ينبغـي أن تركــز 

على المصالح الضمانيـة في البضـائع المشـمولة بالنشـاط التجـاري، بمـا في ذلـك المخزونـات. واتفـق أيضـا علـى أن الأوراق الماليـة والملكيـة الفكريـة 

لا ينبغي أن تعالج كمسـائل أولويـة. وفيمـا يتعلـق بـالأوراق الماليـة، لاحظـت اللجنـة اهتمـام المعـهد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص (يونيـدروا). 

ـــائل معقــدة للغايــة، وأن أي جــهود تبــذل  وبالنسـبة للملكيـة الفكريـة، لوحـظ أن الحاجـة إلى الاضطـلاع بأعمـال في هـذا اـال أقـل، وأن المس

لمعالجتـها ينبغـي أن تنسـق مـع منظمـات أخـرى، مثـل المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة (وايبـو).(٤) وبخصـوص شـكل الأعمـال، رأت اللجنــة أن 

ـــادئ مــع دليــل تشــريعي  القـانون النموذجـي قـد يكـون مفـرط الجمـود، وأحـاطت علمـا بالاقتراحـات المقدمـة مـن أجـل وضـع مجموعـة مـن المب

يشمل،حيثما يكون ذلك ممكنا، أحكاما تشريعية نموذجية.(٥) 

وبعد المناقشة، قررت اللجنة أن تعـهد إلى فريـق عـامل بمهمـة وضـع "نظـام قـانوني فعـال للحقـوق الضمانيـة في البضـائع الداخلـة في  -٤

النشاط التجاري، بما فيها المخزون، لتحديــد المسـائل المـراد معالجتـها، مثـل شـكل الصـك، والنطـاق المضبـوط للموجـودات الـتي يمكـن اسـتعمالها 

 ____________

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/55/17)، الفقرة ٤٥٩.   (١)

المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/56/17)، الفقرة ٣٥١.   (٢)

المرجع نفسه، الفقرات ٣٥٢-٣٥٤.   (٣)

المرجع نفسه، الفقرات ٣٥٤-٣٥٦.   (٤)

المرجع نفسه، الفقرة ٣٥٧.  (٥)
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كضمان رهني...".(٦) وإذ شددت اللجنة على أهمية الموضوع وعلـى الحاجـة إلى التشـاور مـع ممثلـي الصناعـة المختصـة وأهـل الممارسـة المعنيـين، 

أوصت بعقد ندوة تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام.(٧) 

ولكـي تيسـر الأمانـة أعمـال الفريـق العـامل أعـدت، بمسـاعدة مـن خـبراء، هـذا المشـــروع التمــهيدي الأول لدليــل تشــريعي بشــأن  -٥

ـــدر  المعـاملات المضمونـة. وفيمـا يختـص بنطـاق الأعمـال، ينطلـق هـذا المشـروع مـن افـتراض عملـي بـأن نطـاق الدليـل ينبغـي أن يكـون واسـعا ق

الامكـان. ويكمـن مـبرر هـذا النـهج في واحـد مـن الأهـداف الأساســـية لأي نظــام خــاص بالائتمــان المضمــون، وهــو الاســتفادة الكاملــة مــن 

الموجودات لأغراض الحصول على ائتمان، وهـذا يتطلـب نظامـا شـاملا مـن حيـث الموجـودات والالتزامـات والأطـراف المشـمولة  (انظـر الفقـرة 

١١ في الوثيقــة A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.1). وتتبــع نظــم الائتمــان المضمــون الحديثــة جــا شــاملا لاســتيعاب الممارســــة 

الشائعة المتمثلة في أخذ الضمان على جميع الموجودات، الملموسـة منـها وغـير الملموسـة. وتعكـس هـذه الممارسـة الحاجـة إلى توفـير ضمـان كـاف 

للمقرضـين وتوفـير امكانيـة الحصـول علـى الائتمـان منخفـض التكلفـة. كمـــا أنــه يعكــس صعوبــة التميــيز بوضــوح بــين الموجــودات الملموســة 

والموجودات غير الملموسة. 

ودف ضمان ألا يكون هناك تداخل مـع أعمـال منظمـات أخـرى (مثـل منظمـة الـدول الأمريكيـة أو اليونيـدروا أو مؤتمـر لاهـاي  -٦

للقانون الدولي الخـاص)، قـد يرغـب الفريـق العـامل في أن ينظـر في الاشـارة في هـذا الدليـل إلى الضمانـات عمومـا فحسـب، مـع تـرك التفـاصيل 

للنصوص التشريعية التي تقوم باعدادها حاليا منظمات أخـرى. ويتيـح النـهج المتبـع في دليـل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة 

الممولة من القطاع الخاص فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن احالة المستحقات مثالا طيبا للتعايش المتوافق بين نص تشريعي ودليل. 

وتحتـوي الاضافـات لهـذه الوثيقــة التمهيديــة علــى مشــاريع الفصــول التاليــة: الفصــل الأول (مقدمــة)، الفصــل الثــاني (الأهــداف  -٧

الرئيسـية لنظـام فعـال للمعـاملات المضمونـة)، الفصـل الثـــالث (النــهوج الأساســية ازاء الضمــان)، الفصــل الرابــع (انشــاء الحقــوق الضمانيــة)، 

الفصـل الخـامس (الاشـهار)، الفصـل السـادس (الاشـهار عـن طريـق الايـداع)، الفصـل السـابع (الأولويـة)، الفصـــل الثــامن (حقــوق والتزامــات 

الأطـراف قبـل التقصـير)، الفصـل التاسـع (التقصـير والتنفيـذ)، الفصـل العاشـر (الاعسـار)، الفصـــل الحــادي عشــر (تنــازع القوانــين والانطبــاق 

الاقليمـي)، الفصـل الثـاني عشـر (المسـائل الخاصـة بفـترة الانتقـــال). وســوف يصــدر أيضــا تقريــر الحلقــة الدراســية الدوليــة المعنيــة بالمعــاملات 

المضمونـــة، والـــتي تتشـــارك تنظيمـــها الأمانـــة وجمعيـــة التمويـــل التجـــاري (فيينـــا، ٢٠-٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢) في شـــكل ورقـــة عمــــل 
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ــــــــــ 

 ____________

المرجع نفسه، الفقرة ٣٥٨.  (٦)

المرجع نفسه، الفقرة ٣٥٩.  (٧)


